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  1يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية 65.15قانون رقم 

ول
أ
حكام: الباب الا

أ
 عامة ا

ولى
أ
  المادة الا

 
 
و ،تماعية ألتي تتولى ألتك فل بالغيركام هذأ ألقانون على مؤسسات ألرعاية ألاجحتطبق أ

 
فرأد أ

 
 ،جماعات أ

حكام هذأ ألقانون وألنصوص ألمتخذكما تنص عليه 
 
 .لتطبيقه ةأ

 2المادة 

 يلي:يقصد في مدلول هذأ ألقانون بما 

نشطة :التك فل بالغير -
 
و ألا

 
و  كل ألتدأبير أ

أ
 ا

 
وألبرأمج ألتي تهدف إلى إدماج ألا

 
ت في ألجماعا فرأد أ

ستقلاليتهم وكذأ ضمان أتهم وتمكينهم من تلبية حاجياتهم، بيئتهم ألاجتماعية ودعم وتنمية قدرأ 
 ؛ومشارك تهم ألاجتماعية

طفال ألمهملين  ،كل شخص يوجد في وضعية صعبة :الفرد -
 
حسب مدلول ألقانون رقم ولاسيما ألا

طفال ألمهملين 15.01
 
طفال ألمتمدرسين وألنساء في وضعية هشاشة  ،ألمتعلق بك فالة ألا

 
وألا

شخاص في وضعية 
 
شخاص ألمسنين وألا

 
 إعاقة؛وألا

شخاص يوجدون في وضعيات م الجماعات: -
 
 ظروف خاصة ولهم بسببشابهة تكل مجموعة من ألا

 .نفس ألاحتياجات ألمطلوب تلبيتها

 3المادة 

ع
 
ولى أ

 
 ،مهما كانت تسميتها ،لاهتشمل مؤسسات ألرعاية ألاجتماعية ألمنصوص عليها في ألمادة ألا

  يتمثل غرضها في ألتك فل بالغير وفقي ت ألتألمؤسسا
 
 ولاسيما: ،وألنصوص ألمتخذة لتطبيقهأ ألقانون حكام هذأ

طفال  -
 
  ألمهملين؛ألمؤسسات ألتي تتولى ك فالة ألا

طفال؛مؤسسات أستقبال وحماية  -
 
 ألا

طفال ألمتمدرسين ألمؤسسات -
 
 ؛ألتي تتك فل بالا

شخاص في وضعية  -
 
 إعاقة؛ألمؤسسات ألتي تتك فل بالا

و  -
 
شخاص في وضعية تشرد أ

 
 ألمتسولين؛ألمؤسسات ألتي تتك فل بالا

 للنساء؛متعددة ألوظائ ف ألمؤسسات  -

شخاص  -
 
  ألمسنين؛ألمؤسسات ألتي تتك فل بالا

 .ؤسسات ألإسعاف ألاجتماعي ألمتنقلم -

                                                           
بريل 23)1439شعبان  6بتاريخ  6667ألجريدة ألرسمية عدد  -1

 
 .2339ص  (،2018أ
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 ألتخصص في ألمؤسسات ألمذكورة حسب فئات باستثناء ألتك فل بالجماعات
 
ن يرأعى مبدأ

 
، يجب أ

شخاص ألتي تتك فل بها
 
 .ونوعية ألخدمات ألتي تقدمها لها ألا

 ألتخصص وكذأ ألطاقة 
 
ن يرأعى مبدأ

 
عند إصدأر  ،ابية لمؤسسات ألرعاية ألاجتماعيةيعألاستكما يجب أ
 .ألمتعلقة بالإيدأع بهذه ألمؤسساتألمقررأت ألقضائية 

 : الباب الثاني
أ
 كام تتعلق بالتك فل بالغيرحا

 4المادة 

و ألجماعات وفق ألمبادئ 
 
فرأد أ

 
ن يتم ألتك فل بالا

 
 ألتالية:يجب أ

شخاص ألمتك فل  -
 
 بهم؛صيانة كرأمة ألا

شخاص ألمتك فل  -
 
 بهم؛أحترأم ألسلامة ألجسدية وألنفسية للا

 ؛عدم ألتمييز -

شخاص ألمتك فل بهم ومصالحهم ألمادية  -
 
 وألمعنوية؛حماية حقوق ألا

شخاص ألمتك فل بهم وأحترأم ظة على سرية ألمعلومات وألوثألمحاف -
 
ائق ألمتعلقة بالا

 خصوصياتهم؛

شخاص ألمتك  -
 
ألمتعلقة بالخدمات ألمتاحة  ألمعلوماتوألوأجبات وفل بهم بجميع ألحقوق إخبار ألا

 .لهم

 5المادة 

 :يشمل ألتك فل بالغير ألخدمات ألتالية على ألخصوص

 ؛ألاستقبال -

 ؛ألإيوأء -

 ؛ألإطعام -

 ؛ألتوجيه -

 ألاجتماعي؛ألإسعاف  -

  وألقانونية؛ ألمساعدة ألاجتماعية -

 ألاجتماعية؛ألوساطة  -

 ؛ألتتبع ألتربوي -

هيل؛تقوية ألقدرأت وألتكوين  -
 
 وألتا

 ألاجتماعية؛ألتتبع وألموأكبة  -
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مين أ -
 
ولية؛لعلاجات ألصحية تا

 
 ألا

 وألنفسية؛ألدعم وألموأكبة ألطبية  -

هيل ت -
 
مين ألترويض وألتا

 
هيل ا

 
 ألوظيفي؛وإعادة ألتا

جهزة ألتعويضية منح ألمعينات ألتقنية و -
 
 وألبديلة؛ألا

 .وألترفيهينشيط ألثقافي وألرياضي ألت -

ك ثر من ألخدم
 
و أ

 
علاهتقدم مؤسسات ألرعاية ألاجتماعية وأحدة أ

 
، حسب صنف ات ألمشار إليها في ألفقرة أ

و مؤقتةأل
 
و جزئية ،مؤسسة، وذلك بصفة دأئمة أ

 
 .كلية أ

 6المادة 

شخاص ألمتك فل بهم يجب على مؤسسات ألرعاية ألاجتماعية تقديم خدماتها بدون
 
 .عوض لفائدة ألا

نه
 
وغير أ

 
شخاص ألذأتيون أ

 
ألاعتباريون ألخاضعون  ، يمكن لمؤسسات ألرعاية ألاجتماعية ألتي يحدثها ألا

شخاص في للقانون ألخاص 
 
و بالا

 
شخاص ألمسنين أ

 
ن تقدم خدماتهاوألتي يمكن غرضها في ألتك فل بالا

 
 وضعية إعاقة أ

 تنظيمي.وفق ألشروط وألكيفيات ألمحددة بنص  بعوض

 7المادة 

ن يتم 
 
 ألتك فل بالغير دأخل فضاء مؤسسات ألرعاية ألاجتماعية.يجب أ

نه، يمكن لهذ
 
ن تقوم بالتك فل بالغير خارج فضاءأتها غير أ

 
وفق ألكيفيات ألمحددة بنص ه ألمؤسسات أ

 .تنظيمي

 8المادة 

شخاص في وضعية 
 
و أ

 
شخاص قاصرين أ

 
يمنع على مديري مؤسسات ألرعاية ألاجتماعية ألتي تتولى ألتك فل با

و أعتباري عاقة ذإ
 
خر ذأتي أ

 
ي شخص أ

 
 .هنية تسليمهم لا

شخاص 
 
خر من فروع ألمؤسسة إلا بموأفقة نائبهم كما يمنع عليهم تنقيل ألا

 
ي فرع أ

 
ألسالف ذكرهم إلى أ

و ألسلطة ألحكومية ألمختصة.
 
 ألشرعي أ

حكام تتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية: الباب الثالث
أ
 ا

ول
أ
حداث مؤسسات الرعاية : الفرع الا  الاجتماعيةا 

 9 المادة

و ألخاص إحدأث مؤسسة للرعاية ألاجتماعية كما
 
و أعتباري خاضع للقانون ألعام أ

 
 يمكن لكل شخص ذأتي أ

علاه 3في ألمادة  اوص عليهصهو من
 
 .شار إليه في هذأ ألقانون بالمؤسسوي .أ

 .يةتتمتع مؤسسات ألرعاية ألاجتماعية ألسالف ذكرها بالشخصية ألاعتبار
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  10 المادة

 ،ألمختصة يستوجب إحدأث كل مؤسسة للرعاية ألاجتماعية ألحصول على ترخيص من ألسلطة ألحكومية
خيرة كما

 
حكام هذأ أ ،يخضع تدبيرها لموأكبة ومرأقبة هذه ألا

 
 .لقانون وألنصوص ألمتخذة لتطبيقهوذلك وفق لا

 11المادة 

 ،من لدن ألشخص ألمعني ،مقابل وصل مختوم ومؤرخ ،إيدأع كل طلب للحصول على ألترخيصيجب 
ي تبين على ألخصوص هوية ألمؤسس مرفقا بالوثائق ألت ،ألتي توجد بدأئرة نفوذها ألمؤسسةلدى ألسلطة ألمحلية 

 .ألوثائق ألسالف ذكرها بنص تنظيميتحدد قائمة  .زمع تسخيرها لديمومة سير ألمؤسسةألوسائل ألمالية ألمو

ن يرفق ألطلب ألسالف ألذكر ب
 
 ألتالية:الوثائق يجب كذلك أ

ملف تقني يثبت أحترأم ألمؤسسة ألمرأد إحدأثها لبنود دفتر ألتحملات ألمتعلق بالشروط ألعامة  -
ألمنصوص عليهما  ،ألخاصة حسب صنف ألمؤسسة ألمعنية ودفتر ألتحملات ألمتعلق بالشروط

دناه  13و 12على ألتوألي في ألمادتين 
 
 ؛أ

حكام هذأ أللمؤسسة ألذي أخلي مشروع ألنظام ألد -
 
لقانون تتحقق ألإدأرة ألمختصة من أحترأمه لا

 .وألنصوص ألمتخذة لتطبيقه

 12المادة 

 :يحدد دفتر ألتحملات ألمتعلق بالشروط ألعامة على ألخصوص 

 للمؤسسة؛ألمعايير ألتقنية ألدنيا ألوأجب أحترأمها حسب ألطاقة ألاستيعابية  -

 ألمؤسسة؛معايير تجهيز  -

طير  -
 
طير ألاجتماعي ومعايير ألتا

 
ألتربوي وألمؤهلات ألمطلوب توفرها في بالمؤسسة وخاصة ألتا

 ألمستخدمين ؛

 وألسلامة؛شروط ألنظافة وألوقاية  -

 .ألمجال ألتدبير ألإدأري وألمالي ألقوأعد ألوأجب أحترأمها في -

 يحدد دفتر ألتحملات ألمتعلق بالشروط ألعامة بنص تنظيمي.

 13المادة 

ة لتحملات ألمتعلقتحدد دفاتر أ ألمحددة في دفتر ألتحملات ألمتعلق بالشروط ألعامة، علاوة على ألمعايير
صناف مؤسسات ألرعاية ألاجتماعي ،بالشروط ألخاصة

 
 ،ة ومع مرأعاة ألخصوصيات ألمجاليةحسب كل صنف من أ

فة ات بها وكذأ ألكلوشروط وكيفيات تقديم ألخدمألمعايير ألخاصة ألمطلوب توفرها في مؤسسة ألرعاية ألاجتماعية 
ساسية لكل مستفيدأليومية ألدن

 
 .يا للحاجيات ألا

 .لتحملات ألمتعلقة بالشروط ألخاصةتر أاتحدد بنص تنظيمي دف
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 14المادة 

و من يمثله و ،تقوم لجنة
 
سها ألعامل أ

 
ي تنظيمتتكون من ممثلي ألإدأرأت ألمعنية ألمحددة قائمتها بنص يترأ
جل  بإجرأء ،وممثل ألتعاون ألوطني

 
بحث إدأري مسبق حول مشروع إحدأث مؤسسة ألرعاية ألاجتماعية دأخل أ

قصاه ثلاثون يوما أ
 
 .بتدأء من تاريخ إيدأع طلب ألرخصةأ

ن تطلب
 
ثناء ويمكن لهذه أللجنة أ

 
ية تغييرأت، أ

 
جل جعله  ألبحث ألمذكور، إدخال أ

 
على ألمشروع من أ

حك
 
حكام  ،هام هذأ ألقانون وألنصوص ألمتخذة لتطبيقمطابقا لا

 
ألمتعلقة بدفتر ألتحملات ألمتعلق ولاسيما ألا

 13و 12على ألتوألي في ألمادتين  بالشروط ألعامة ودفتر ألتحملات ألمتعلق بالشروط ألخاصة ألمنصوص عليهما
علاه

 
 .أ

ي أللجنةبنتائج ألبحث ألسالف يوجه ألعامل ملف طلب ألرخصة إلى ألإدأرة ألمختصة مرفقا 
 
 ألذكر وكذأ برأ

 .ذكورةألم

قصاه ستون 
 
جل أ

 
ن تبت في طلب إحدأث مؤسسة ألرعاية ألاجتماعية دأخل أ

 
يجب على ألإدأرة ألمختصة أ

 .اريخ توصلها بالملف ألسالف ألذكريوما أبتدأء من ت

و رفضه إلى ألعامل ألمعني ألذي يقو
 
طلب م فورأ بتبليغ صاحب ألتوجه ألإدأرة ألمختصة قرأرها بمنح ألرخصة أ

نبذلك. 
 
 يكون كل رفض معللا. يجب أ

 15المادة 

ن يلتزم باحترأم ألشروط ألوأردة  ،إحدأث مؤسسة ألرعاية ألاجتماعية عند منح رخصة
 
يجب على ألمؤسس أ

ألتحملات ألمحدد للشروط ألخاصة بصنف ألمؤسسة  في كل من دفتر ألتحملات ألمحدد للشروط ألعامة ودفتر
 .ألمعنية

 16المادة 

ن تضيف إيجب على مؤسسة ألرعاية 
 
قم وتاريخ ألرخصة ر  ،لى تسميتها ألمك توبة على وأجهتهاألاجتماعية أ

ن تضع كذلك هذ
 
و ألرقمية وه ألبيانات على جميوأ

 
نشطتهاعلى ألإع وثائ قها ألمك توبة أ

 
 .علانات ألمتعلقة با

 17المادة 

ن 
 
 يجب أ

 
 على أ

 
ي تغيير يطرأ

 
ساسها منح رخصةيصرح ألمؤسس با

 
إحدأث مؤسسة  حد ألعناصر ألتي تم على أ

ي ،ألرعاية ألاجتماعية
 
قصاه ثمانية أ

 
جل أ

 
 ،ام أبتدأء من تاريخ حصول ألتغييرلدى ألإدأرة ألمختصة وذلك دأخل أ

ن ألتغييرأت ألطا
 
كد من أ

 
جل تمكن ألإدأرة ألمذكورة من ألتا

 
حكام هذأ ألقانون ولا

 
ذة ألنصوص ألمتخرئة مطابقة لا

 .ألتحملات ألمتعلق بالشروط ألخاصةبالشروط ألعامة ودفتر لتطبيقه ولاسيما لدفتر ألتحملات ألمتعلق 

  ،موأفقة مسبقة من ألادأرة ألمختصةدون  ،غير أنه يمنع ألقيام
 
ألوأجب  ي تغيير على ألمعايير ألتقنية ألدنيابا
و شر 

 
طير أ

 
و معايير ألتا

 
ووط ألنظافة أحترأمها حسب ألطاقة ألاستيعابية للمؤسسة أ

 
 .ألوقاية و ألسلامة أ

جهزة مؤسسات الرعاية الاجتماعية : الفرع الثاني
أ
 ا

 18المادة 

جهزة ألتاليةتتكون مؤسسات ألرعاي
 
 :ة ألاجتماعية من ألا

 ؛ألمؤسس -
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 ؛ألمدير -

 وألرقابة؛ألتتبع لجنة  -

 19المادة 

 :ى ألمؤسس ألقيام بالمهام ألتاليةيعهد إل

 ؛روع برنامج ألعمل ألسنوي للمؤسسةألمصادقة على مش -

 ؛للمؤسسةشروع ألميزأنية ألسنوية ألتوقعية على مألمصادقة  -

حكام ألتشريعية وتعبئة ألموأرد ألضرورية لسير  -
 
 ألعمل؛ألتنظيمية ألجاري بها ألمؤسسة وفق ألا

دناه 22ألمنصوص عليه في ألمادة ألمصادقة على تقرير ألتدبير  -
 
 ؛أ

دناه 22ألمنصوص عليه في ألمادة ألمصادقة على ألتقرير ألمالي ألسنوي  -
 
 .أ

 20المادة 

ن تتوأفر فيه ألشروط 
 
 ألتالية:يشرف على تدبير مؤسسة ألرعاية ألاجتماعية مدير يجب أ

ن يكون متمتعا بحقوقه  -
 
 ألمدنية؛أ

لا يكون قد صدر في ح -
 
و  قه حكم بالإدأنة مك تسب لقوة ألشيءأ

 
جل جناية أ

 
 جنحة؛ألمقضي به من أ

-  
 
و دبلوم كما هو محددن يكون حاصلا على شهادة أ

 
 ؛بنص تنظيمي أ

ن يتوفر على تجربة في مجال ألرعاية ألاجتماع -
 
و في مجال ألتدبير ألإدأري وأ

 
ألمالي كما هي ية أ

 مختصة صرأحة بخلاف ذلك.لم تقض ألإدأرة أل ما ،تنظيميمحددة بنص 

شيرة ألسلطة ألحكومية ألمختصة بناء على ألشروط 
 
يعين ألمدير من طرف ألمؤسس ويخضع هذأ ألتعيين لتا

علاه وعند 
 
ولى أ

 
 .ألاقتضاء من طرف ألإدأرة ألمختصةألوأردة في ألفقرة ألا

 21المادة 

 .افة ألصلاحيات ألازمة لهذأ ألغرضيتمتع بكيقوم ألمدير بالتدبير ألإدأري وألمالي للمؤسسة و

ن يسهر
 
حكام ألتشريعية و يتعين على ألمدير أ

 
عية ألمستفيدين ألتنظيمية ألمطبقة على وضعلى أحترأم ألا

حكام ألقانون ألإطار رقم  ،من خدمات ألمؤسسة
 
شخاص في وضعية إعاقة ألمتعلق بحماي 97.13ولاسيما أ

 
ة حقوق ألا

حكام ألقانون رقم وألنهوض بها و
 
طفال  15.01أ

 
 .ألمهملينألمتعلق بك فالة ألا

 22المادة 

 :جتماعية ألقيام بالمهام ألتاليةيعهد إلى مدير مؤسسة ألرعاية ألا

 ؛روع برنامج ألعمل ألسنوي للمؤسسةإعدأد مش -

 للمؤسسة؛إعدأد مشروع ألميزأنية ألسنوية ألمتوقعة  -

 ؛للمؤسسة برنامج ألعمل ألسنوي تنفيذألسهر على  -
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مر بصرفها ذتنفي -
 
 ؛ميزأنية ألمؤسسة وألا

نشطة وبرأمج و -
 
 ألمؤسسة؛خدمات ألتدبير أليومي لا

طير ألتربوي عند ألاقتضاءتدب -
 
 ؛ير ألتا

نشطة ألمؤسسة وتوجيهه إلى ألسلطة ألحكومية ألمختصة بعد إعدأد تقرير سنوي عن تدبير و -
 
أ

 ؛قبل ألمؤسس ألمصادقة عليه من

مشهود على  ،وطرق صرفهاعبئة لفائدة ألمؤسسة إعدأد تقرير مالي سنوي حول ألموأرد ألمالية ألم -
 ؛في جدول هيئة ألخبرأء ألمحاسبين صحته من لدن خبير محاسب مقيد

ي هيألمؤسسة لدى ألدولة وألإدأرأت وتمثيل  -
 
غيارأ

 
مام ألقضاء وألا

 
خرى وأ

 
 .ئة أ

 23المادة 

 .جتماعية، يحدد نظامها بنص تنظيمييتعين على ألمدير مسك محاسبة خاصة بمؤسسة ألرعاية ألا

 .وأت تبتدئ من ألتاريخ ألذي تحملهألمستندأت ألمحاسباتية لمدة عشر سنألاحتفاظ بجميع ألوثائق ويجب 

 24المادة 

ألمهام  تتولى لهذه ألغاية ،ية ألاجتماعية على لجنة ألتتبع وألرقابةيعهد بمرأقبة و تتبع تدبير مؤسسات ألرعا
  ألتالية:

 للمؤسسة؛تتبع تنفيذ برنامج ألعمل ألسنوي  -

 ع تنفيذ ألميزأنية ألسنوية للمؤسسة ؛تتب -

نشطة و -
 
 ألمؤسسة؛خدمات مرأقبة تدبير أ

نها إلى ألمديررصد ألاختلالات ألمرتبطة بتدبير ألمؤسس -
 
 ؛ة ورفع توصيات بشا

 ألمساهمة في تعبئة ألموأرد ألمالية ؛ -

 .عند ألاقتضاء ،ة للصعوبات ألتي توأجهها ألمؤسسةألمساهمة في إيجاد ألحلول ألمناسب -

  25المادة 

لف لجنة ألتتبع و 
 
  من:ألرقابة تتا

و ممثله -
 
 رئيسا ؛ ،ألمؤسس أ

 ؛ألتي توجد بدأئرة نفوذها ألمؤسسةممثل عن ألجماعة ترأبيا  -

و ألاجتماعيممثلين إثنين عن هي -
 
طير ألتربوي أ

 
عضاء هذه ألهيئة ،ئة ألتا

 
 ؛ينتخبان من قبل أ

 ؛ين إثنين عن ألمستفيدين بالمؤسسةممثل -

سر إن وجدتممثلين  -
 
 ؛إثنين عن ألا

 .طبيب ألمؤسسة -
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شغال هذ
 
و هيئة يرى ألرئيس فائدة في يحضر بصفة أستشارية أ

 
ه أللجنة مدير ألمؤسسة وكل شخص أ

 حضورها.

 .رقابة في ألنظام ألدأخلي للمؤسسةألدد كيفيات سير عمل لجنة ألتتبع وتح

 .ية ألاجتماعيةسب نوع مؤسسة ألرعاوتحدد بنص تنظيمي نماذج للنظام ألدأخلي ح

 مراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية الفرع الثالث: 

 26المادة 

حكام هذأ أل ،لرعاية ألاجتماعية لمرأقبة دوريةتخضع مؤسسة أ
 
كد من أحترأم ألمؤسسة لا

 
ن قانوتهدف إلى ألتا

 .ألمنصوص عليها في دفتري ألتحملاتألنصوص ألمتخذة لتطبيقه وكذأ للمعايير ألمطبقة عليها و

و محل ألمرأقب ،عليها في هذأ ألفرع  لا تحل ألمرأقبة ألمنصوص
 
ة ألمنصوص عليها في نصوص تشريعية أ

 .نيةظل مطبقة على ألمؤسسة ألمعوألتي تتنظيمية خاصة 

 27المادة 

علاه 26لمنصوص عليها في ألمادة تقوم بالمرأقبة أ
 
ستها تولى رئالجنة لمرأقبة مؤسسات ألرعاية ألاجتماعية ي ،أ

و من يمثله
 
 .ألعامل أ

ابطا ية ألمحددة قائمتها بنص تنظيمي وضممثلين عن ألإدأرأت ألمعن ،تضم هذه أللجنة علاوة على رئيسها
اية ألاجتماعية وخبير في ألمجال ألمعني حسب صنف مؤسسة ألرع ،قضائية يعينه وكيل ألملك ألمختصللشرطة أل

 .يعينه رئيس أللجنة

عضاء أللجنة
 
ن يؤدوأ أليمين ألقانونية طبقا  ،ثناء من لهم صفة ضابط ألشرطة ألقضائيةباست ،يجب على أ

 
أ

ل طائلة ألعقوبات ألمنصوص عليها في ألفص ، ويلزمون بك تمان ألسر ألمهني تحتللنصوص ألتشريعية ألمعمول بها
 .من مجموعة ألقانون ألجنائي 446

 .ألاجتماعية رأقبة مؤسسات ألرعايةتحدد بنص تنظيمي كيفيات سير عمل لجنة م

و كلما دعت ألضرورة إلى ذلك 
 
قل أ

 
ن تقوم مرة وأحدة في ألسنة على ألا

 
بتفتيش يجب على أللجنة ألمذكورة أ

ن و ألمؤسسات ألمعنية
 
 تقريرأ عن ،ألاقتضاء إلى وكيل ألملك ألمختص عندة وترفع إلى ألسلطة ألحكومية ألمختصأ

 .سير ألمؤسسات ألتي تمت مرأقبتها

 28المادة 

جل
 
  لا

 
ن يمسك عمال ألمرأقبة ألمنصوص عليها في هذأ ألفرع،أ

 
 ،في كل مؤسسة للرعاية ألاجتماعية يجب أ

 تدون فيه جميع ،ألمختصة ترأبياسجل يرقم ويوقع عليه من قبل رئيس ألمحكمة ألابتدأئية  ،تحت مسؤولية ألمدير
شخاص ألمستفيدين من خدمات ألمؤسسة ولا سيما تلك

 
 يتهم وتاريخ ألتحاقهمألمتعلقة بهو ألبيانات ألمتعلقة بالا

 تاريخ مغادرتهم لها.بالمؤسسة و

 مضمون ألسجل ألسالف ألذكر.يحدد بنص تنظيمي شكل و

 .دأرية وألقضائية ألمختصةشارة ألسلطات ألإيوضع هذأ ألسجل بشكل دأئم رهن إ

ن يلتزم بك تمان ألسر د يطلع على ألسجل ألمذكور بحكم ويجب على كل شخص ق
 
ألمهني تحت طائلة ظيفته أ

 .من مجموعة ألقانون ألجنائي 446ل ألعقوبات ألمنصوص عليها في ألفص
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 29المادة 

جل ممارسة مهامها
 
ألمؤسسة  بحضور مدير ،ألولوج يمكن للجنة مرأقبة مؤسسات ألرعاية ألاجتماعية ،لا

و من ينوب عنه
 
ماكن إ ،ألمعنية أ

 
يها ألتي لا يمكن ألولوج إلللسكن وألمعدة لى جميع مرأفق ألمؤسسة باستثناء ألا

 لإلا طبقا 
 
حكام ألمنصوص عليها في هذأ ألشا

 
 .ن في قانون ألمسطرة ألجنائيةلا

خة ألمذكورة ألحصول على كل وكما يمكن للجن
 
 كذأخة منها وألاستماع لكل شخص مستفيد و د نسثيقة وأ

ساسها منح طلب جميع ألمعلومات ألمفيدة ولا 
 
رخصة إحدأث ألمؤسسة وهوية ألاشخاص سيما تلك ألتي تم على أ

 ألمستفيدين من خدماتها.

 معالجة صعوبات مؤسسات الرعاية الاجتماعيةالفرع الرابع: 

 30المادة 

نها 
 
ن تهدد أستمرأرية خدماتهاعندما توأجه مؤسسة ألرعاية ألاجتماعية صعوبات من شا

 
ه سوأء كانت هذ ،أ

و بتمويلهاألصعوبات 
 
ن يصرح بذلك فورأ لدى ألمؤسس ولدى ألعامل  ،تتصل بتدبير ألمؤسسة أ

 
يجب على ألمدير أ

 .ةولدى ألسلطة ألحكومية ألمختصة ألتي يتعين عليها أتخاذ جميع ألإجرأءأت ألضرورية لتسوية وضعية ألمؤسس

  31المادة 

ن تشكل خإذأ كانت ألص
 
نها أ

 
و صحتهمطعوبات ألتي توأجهها ألمؤسسة من شا

 
 ،رأ على حياة ألمستفيدين أ

 يجب على ألسلطة ألحكومية ألمخ
 
ن تا

 
ن تقوم مر بالإغلاق ألفوري للمتصة بعد أستشارة ألسلطة ألمحلية أ

 
ؤسسة وأ

و نهائية ،بسحب رخصة إحدأثها
 
سيما  ولا ،مع مرأعاة مصلحة ألمستفيدين من خدمات ألمؤسسة ،بصفة مؤقتة أ

  .بوضعهم في مؤسسات مماثلة

 32المادة 

ن يصرح  ،مؤسسة ألرعاية ألاجتماعيةإغلاق أ قرر يتعين على ألمؤسس إذ
 
مسبقا بذلك لدى ألإدأرة  أ

قل قبل ألإغلاق ،ألمختصة
 
شهر على ألا

 
 .خاد ألإجرأءأت ألتي ترأها مناسبةوذلك قصد أت ،ستة أ

 .اية ألاجتماعية سحب رخصة إحدأثهايترتب بقوة ألقانون على إغلاق مؤسسة ألرع

 والعقوباتمعاينة المخالفات : الباب الرابع

 33المادة 

يؤهل للبحث عن ألمخالفات لهذأ ألقانون وألنصوص ألمتخدة لتطبيقه  ،علاوة على ضباط ألشرطة ألقضائية
عضاء أللجنة ألمنصوص عليها في ومعاينتها،
 
علاه 27ألمادة  أ

 
عوأن ألإدأرة ألمختصة و ،أ

 
ي ألتعاون ألوطنوكذأ أ

 .ألمحلفون وألمنتدبون خصيصا لهذأ ألغرض

جل
 
عضاء ،ممارسة مهامهم لا

 
عوأن ألسالف ذكرهم بالصلاحيات ألمخولة لا

 
ي أللجنة وألمشار إليها ف يتمتع ألا

علاه 29ألمادة 
 
 .أ
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 34المادة 

 
 
 ،و في ألتشريع ألجنائي ألمعمول بهدون ألإخلال بالعقوبات ألجنائية ألمنصوص عليها في هذأ ألقانون أ

حكام هذأ ألقانون 
 
 تخادمع تحديد أجل لإ ،وبتين ألإدأريتين ألتاليتينإصدأر إحدى ألعقيترتب على كل مخالفة لا
 :إجرأءأت ألتسوية ألمطلوبة

 ألإنذأر؛ -

 .ألتوبيخ -

و ألتوبيخ ،إذأ أستمرت ألمخالفة
 
 سحب رخصة إحدأث مؤسسة ألرعايةتقوم ألإدأرة ألمختصة ب ،رغم ألإنذأر أ

و نهائيةألا
 
 .جتماعية بصفة مؤقتة أ

يجب على ألسلطة  ،ية ألاجتماعية طبقا لهذأ ألقانوني لرخصة إحدأث مؤسسة ألرعافي حالة ألسحب ألنهائ
ن تطلب من ألقضاء ألحكم بحل ألشخص ألا

 
 .عتباري ألحكومية ألمختصة أ

ن تقوم بتعيي ،لحكم بحل ألشخص ألاعتباري يجب على ألمحكمة عند أ
 
موأل أ

 
ن خبير يكلف بتصفية أ

صول ألصافية إلى مؤسسة ألرعاية ألاجتماعية ألمعنية.
 
  مؤسسة وتمنح ألا

 
خرى للرعاية ألاجتماع و عدةأ

 
 . يةمؤسسات أ

 35المادة 

ألاجتماعية دون ألحصول على كل من يقوم بفتح مؤسسة للرعاية  50.000إلى  30.000يعاقب بغرأمة من 
و يشير بشكل كاذب إلى رخصة إحدأث  10حدأثها ألمنصوص عليها في ألمادة رخصة إ

 
علاه أ

 
حكام أ

 
ألمؤسسة خلافا لا

  .من هذأ ألقانون 16ألمادة 

 36المادة 

شد ألمنصوص عليها في ألتشريع ألجنائي ألجاري بيه ألعمل، يعاقب كل مدير 
 
دون ألإخلال بالعقوبات ألا

 ألمؤسسة للرعاية ألاجتماعية :

ولى  -
 
حكام ألفقرة ألا

 
و في وضعية إعاقة ذهنية خلافا لا

 
شخاص ألقصرين أ

 
 8من ألمادة قام بتسليم أ

شهر إلى سنتين وبغرأمة من 
 
و  50.000إلى  30.000من هذأ ألقانون، بالحبس من ستة أ

 
درهم أ

 فقط؛بإحدى هاتين ألعقوبتين 

حكام ألفقرة ألثانية من ألمادة  -
 
و في وضعية إعاقة ذهنية خلافا لا

 
شخاص قاصرين أ

 
 8قام بتنقيل أ

شهر
 
و  20.000إلى  5.000وبغرأمة من  من هذأ ألقانون، بالحبس من شهر وأحد إلى ستة أ

 
درهم أ

 بإحدى هاتين ألعقوبتين فقط.

 37المادة 

حد ألعناصر ألتي سلمت على  20.000إلى  10.000يعاقب بغرأمة من  
 
دخل تغييرأ على أ

 
درهم كل مؤسس أ

و ألحصول
 
ساسها رخصة إحدأث ألمؤسسة دون ألتصريح بذلك لدى ألإدأرة ألمختصة أ

 
وفقا  ،ةعلى موأفقتها ألمسبق أ

حكام ألمادة 
 
علاه 17لا

 
 .أ

 38المادة 

قدم على 30.000إلى  15.000يعاقب بغرأمة من 
 
دون  ،إغلاق مؤسسة للرعاية ألاجتماعية درهم كل مؤسس أ

حكام ألمادة ألتصريح بذلك مسبقا لدى ألإدأرة ألمخ
 
علاه 32تصة وفقا لا

 
 .أ
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 39المادة 

و مدير إحدى ألمؤسسات  20.000إلى  10.000يعاقب بغرأمة من 
 
 ألذي:درهم مؤسس أ

خاصة ببنود دفتر ألتحملات ألمحدد للشروط ألعامة ودفتر ألتحملات ألمحدد للشروط ألقيد تلا ي -
 ؛من هذأ ألقانون 13و 12ألمنصوص عليهما في ألمادتين 

  لا يقوم بمسك ألمحاسبة ألخاصة -
 
علاه؛ 23حكام ألمادة بمؤسسة ألرعاية ألاجتماعية وفق أ

 
 أ

 ؛من هذأ ألقانون 28ليه في ألمادة لا يقوم بمسك ألسجل ألمنصوص ع -

حكام ألمادتين ط ،بالصعوبات ألتي توأجهها ألمؤسسة لا يصرح  -
 
علاه 31و 30بقا لا

 
 .أ

 40المادة 

ن يحكم على  .فضعترفع ألعقوبات ألمنصوص عليها في هذأ ألباب إلى أل ،في حالة ألعود
 
ويمكن كذلك أ

 .تماعية لمدة لا تتجاوز عشر سنوأتمن إحدأث أو تدبير مؤسسة للرعاية ألاج مرتكب ألمخالفة بمنعه

جل  ،يعتبر في حالة عود
 
لفات إحدى ألمخاكل شخص سبق ألحكم عليه بموجب حكم نهائي بعقوبة من أ

و ثم أرتكب مخالفة مماثلة قبل مضي خمس سنوأت من تمام تنفي ،ألمنصوص عليها في هذأ ألباب
 
ذ تلك ألعقوبة أ

 .ادمهاتق

جل تقرير ألعود
 
 .لفات ألمنصوص عليها في هذأ ألبابتعد مخالفات مماثلة جميع ألمخا ،ولا

حكام انتقالية و: الباب الخامس
أ
 ختاميةا

 41المادة 

علاهأستثن
 
ولى أ

 
حكام ألمادة ألا

 
 لا تسري أحكام هذأ ألقانون على ألمؤسسات ألاجتماعية ألتابعة ،اء من أ

وقاف وطة ألحكومية ألمكلفة للسل
 
و ألموضوعة تحت وصايتها.بالا

 
 ألشؤون ألإسلامية أ

 42المادة 

جل سنة
 
 تتوفر مؤسسات ألرعاية ألاجتماعية ألموجودة عند تاريخ نشر هذأ ألقانون بالجريدة ألرسمية على أ

حكامه وون حيز أبتدأء من تاريخ دخول هذأ ألقان
 
جل ألامتثال لا

 
حكام ألنصوص ألمتخذألتنفيذ، لا

 
 لتطبيقه.ة لا

حكام ألفقرة ألساب
 
لة ، ألتي تتوفر على منظومة متكامقة وضعية ألمؤسسات ألسالفة ألذكروترأعى عند تطبيق أ

 .هو منصوص عليه في هذأ ألقانون ماتفوق وألمالي للتدبير ألإدأري 

 43المادة 

حكام هذأ ألقانون حيز ألتنفيذتنسخ أبتدأء من تاريخ دخو
 
ألمتعلق بشروط  14.05أحكام ألقانون رقم  ،ل أ
من 30بتاريخ  1.06.154 ف رقمألصادر بتنفيذه ألظهير ألشري ،رهاتدبيفتح مؤسسات ألرعاية ألاجتماعية و

 (.2006نوفمبر  22) 1427شوأل

 44المادة 

 .دة ألرسميةة لتطبيقه بالجريشر ألنصوص ألتنظيمية ألمتخذيدخل هذأ ألقانون حيز ألتنفيذ أبتدأء من تاريخ ن
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 2 ................................................................................يتعلق بمؤسسات ألرعاية ألاجتماعية 65.15قانون رقم 

حكام عامة
 
ول: أ

 
 2 .................................................................................................................... ألباب ألا

حكام تتعلق بالتك فل بالغيرألباب ألثاني: 
 
 3 ........................................................................................... أ

حكام تتعلق بمؤسسات ألرعاية ألاجتماعية
 
 4 ...................................................................... ألباب ألثالث: أ

ول: إحدأث مؤسسات ألرعاية ألاجتماعية
 
 4 .............................................................................. ألفرع ألا

جهزة مؤسسات ألرعاية ألاجتماعية
 
 6 ................................................................................ ألفرع ألثاني: أ

 9 .............................................................................. ألفرع ألثالث: مرأقبة مؤسسات ألرعاية ألاجتماعية

 10 ............................................................... ألفرع ألرأبع: معالجة صعوبات مؤسسات ألرعاية ألاجتماعية

 10 .......................................................................................... ألباب ألرأبع: معاينة ألمخالفات وألعقوبات

حكام أنتقالية وختامية
 
 12 .............................................................................................. ألباب ألخامس: أ

 14.................................................................................................................................... فهرس

 


